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 ملخص: 

قد لمتعااالمصلحة المتعاقدة سلطة توقيع جزاءات على المتعامل الاقتصادي  المشرعخول 

لية، ير ماغمعها، في حالة خروجه عن الالتزامات التي تعهد بها، تشمل جزاءات مالية وأخرى 

ك بغرض تغطية ضرر حقيقي لحق بها، أو توقيع عقاب عليه بغض النظر عن أي ضرر، وذل

 ر.حسن سير المرافق العامة وتلبية احتياجات الجمهوبموجب قرار تصدره، حفاظا على 

وتتمثل أهمية هذا الموضوع في كون أن هذه الجزاءات تهدف إلى دفع المتعامل 

ها تخطورلطبقا للمواصفات المحددة في العقد، ونظرا  ،الاقتصادي لتنفيذ الصفقة العمومية

لتي عه، أو موضوعية واشكلية تحيط الجزاء قبل توقي فهي تخضع لضوابط ،يهوآثارها عل

ية مشروعتتصل بمضمونه، تحد من سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء دون مراعاة ال

أن  ، يمكنلمصلحة المتعاقدةخضوع الجزاء للسلطة التقديرية لوتوصلنا إلى أن  اللازمة له،

 ينطوي على مساس بحقوق المتعامل المتعاقد.

 الكلمات المفتاحية: 

 ذار.إع ؛ديةتعاقالالتزامات ال ؛الجزاءات الإدارية ؛المتعامل المتعاقد ؛تعاقدةالمصلحة الم

Abstract : 

The legislator empowered the contracting department with the authority to 

impose penalties on the contracting party, in case he deviated from the obligations 

he had undertaken, with the aim of covering real damage to it, or imposing 

punishment on it, regardless of any damage, by virtue of a decision issued by it, in 

order to preserve the proper functioning of public utilities. 

The importance of this issue is that these penalties aim to push the contractor 

to implement the public deal, in accordance with the specifications specified in the 

contract, and due to its seriousness, it is subject to controls, limiting the authority 

of the contracting department to impose the penalty, without taking into account 

the necessary legality for it, and we concluded that the penalty is subject to the 

discretionary authority, In the contracting department, it could involve a prejudice 
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to the rights of the contracting party. 

Key words: 

The contracting department; the contracting customer; administrative 

penalties; contractual obligations; formal notice. 

 مقدمة: 

ف لمواجهة كل إخلال محتمل من طر ة المتعاقدة بجملة من الامتيازاتتتمتع المصلح

ها من ة، وتمكنعموميالمتعامل الاقتصادي المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية أثناء تنفيذ الصفقة ال

الخاص،  لقانونابل لها في اأن هذه الأخيرة تحقق الهدف من إبرامها، هذه السلطات لا مقبالتأكد 

لية ع لماناجمقتضيات سير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام وضمان الاستغلال الها ومناط

 الدولة.

م صفقة يتاز اللقد أقر للمصلحة المتعاقدة حق الإشراف والتوجيه والرقابة، للتأكد من أن إنج

صفقة يذ الوفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها، والتي تسعى من خلاله إلى متابعة حسن تنف

 فرض ف لها بسلطةالعمومية، لتفادي حدوث تجاوزات من قبل المتعامل الاقتصادي، كما أعتر

مبدأ تكريسا لاد، والجزاءات، في حالة ارتكابه لخطأ أثناء تنفيذ الصفقة، وهذا سعيا لسد منافذ الفس

 الشفافية وحماية للمال العام.

ر في إذا قص توقيع الجزاءات على المتعامل المتعاقد معها حقتملك المصلحة المتعاقدة ومنه، ف

و أحل ألمطلوب، وجه اتنفيذ التزاماته، سواء امتنع عن التنفيذ أو تأخر فيه أو نفذ الالتزام على غير ال

عاقدة المت لمصلحةلغيره محله في التنفيذ دون موافقة الإدارة، غير أن نظرية الجزاءات قد وضعت 

ن ذه وإاوزها، وإلا أصبحت قراراتها مشوبة بعدم المشروعية، لأن سلطتها هحدودا يجب عدم تج

تحقيق  ف إلىكانت تقديرية، فإنها مقيدة بالقاعدة العامة التي توجب أن تكون جميع تصرفاتها تهد

 المصلحة العامة.

لتي أخطر السلطات ا هي التعاقدية وتكمن أهمية الموضوع في كون سلطة توقيع الجزاءات

ء، لى القضاجوء إبها المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعاقد معها، وذلك بقرار تصدره دون الل تتمتع

هذه  وهي ملزمة باستخدام هذه السلطة حفاظا على حسن سير المرافق العامة، ولذلك وجب ضبط

انة كل ضمالسلطة، وإخضاعها للمبادئ العامة التي تخضع لها كافة الجزاءا ت الردعية، التي تش

 لحقوق الأفراد.

امل ى المتعلى تبيان بأن سلطة توقيع الجزاءات التعاقدية علإهذه الدراسة تهدف إن ف ،وعليه

لمتعامل قوق االمتعاقد المعترف بها للمصلحة المتعاقدة تتسم بطبيعة ردعية، يترتب عليها مساس بح

الها، ستعمال التعسف في الاقتصادي المتعاقد، خاصة وأن المصلحة المتعاقدة ليست بعيدة عن احتما

 جزاءاتهل الضوابط التي تحكم توقيع المصلحة المتعاقدة للومنه، فالإشكالية المطروحة هي: 

 عادلة؟لة معامه لالمتعامل المتعاقد على تنفيذ التزاماته التعاقدية وتضمن  ث  ح  التعاقدية كفيلة ب  

لأنه يمكن من وصف وتحليل العناصر للإجابة على هذه الإشكالية نستعمل المنهج الوصفي 

المدروسة، وتبيان العلاقات القائمة بينها، للوصول إلى الغاية المبتغاة من الدراسة، مستعينا بآليات 



 يةلعموماضوابط سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات على المتعامل المتعاقد في مادة الصفقات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأول بعنوان: الضوابط  وذلك من خلال تقسيم الموضوع إلى مبحثين:التحليل والنقد والتقويم. 

الثاني بعنوان: الضوابط الموضوعية ، والجزاءاتالشكلية لسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع 

 . لسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات

 المبحث الأول

 الضوابط الشكلية)الإجرائية( لسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات

أجاز المشرع فرض عقوبات على المتعامل المتعاقد، في حالة عدم تنفيذه للالتزامات 

غير أنه أحاط توقيع هذه الجزاءات بجملة  1في الآجال المقررة، أو تنفيذها غير المطابق،التعاقدية 

 من الضوابط الشكلية والموضوعية.

على قرار المصلحة المتعاقدة في المظهر الخارجي الذي تصبغه الضوابط الشكلية تتمثل 

وهي 2، للإفصاح عن إرادتها، والإجراءات التي تتبعها في إصداره، التعاقدية توقيع الجزاءات

بمثابة ضمانات للمتعامل المتعاقد في الصفقة تعد ،والضوابط المفروضة على المصلحة المتعاقدة

سلطتها في توقيع الجزاءات، وتعترف له بضمان حماية حقوقه من احتمال تجاوز  اتجاهالعمومية 

المصلحة المتعاقدة لحدود سلطتها، لأن سلطة توقيع الجزاءات هي مظهر من مظاهر السلطة 

ين يخول للمصلحة المتعاقدة أالعامة في الصفقة العمومية، وهي تطبيق لنظرية التنفيذ المباشر، 

 3ه المتعامل المتعاقد بصورة مباشرة.اقتضاء حقوقها تجا

ى جب علين يأوعليه، وجب أن تكون هناك إجراءات سابقة على توقيع الجزاءات التعاقدية، 

ذا صيره، وهجه تقالمصلحة المتعاقدة أن تعلن المتعامل المتعاقد بالمآخذ الموجهة إليه، وتبيان أو

ير ضمان س ن حق المصلحة المتعاقدة فيالدفاع، وهذا يضمن التوفيق بيحق يعتبر تطبيقا لمبدأ 

 المرفق العام بانتظام واطراد، وحق المتعامل المتعاقد في معاملة عقدية عادلة.

عامل المت هذه الإجراءات تصاحب الجزاءات التعاقدية التي توقعها المصلحة المتعاقدة على

ة، وتحد لعامانة المصلحة المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية، وتستهدف تحقيق المشروعية وصيا

انيا يبها، وثع تسبممن تحكم الإدارة، لذلك وجب أولا إعذار المتعامل قبل توقيع الجزاءات التعاقدية 

 الدفاع والطعن فيها. يكفالة حق

 االمطلب الأول: إعذار المتعامل المتعاقد قبل توقيع الجزاء ات التعاقدية وتسبيبه

الجزاءات التعاقدية على المتعامل المتعاقد إلا بعد إعذاره  لا يمكن للمصلحة المتعاقدة توقيع

بتنفيذ التزاماته التعاقدية، غير أن بعض الفقه يرى أن فرض المصلحة المتعاقدة للجزاءات المالية 

يكون دون إعذار مسبق للمتعامل المتعاقد، وهذا غير منطقي، لأنه حتى تكون ناجعة لضمان تنفيذ 
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خلال أو تأخير، يجب إحاطتها بجملة من الإجراءات أهمها إعذار المعني الصفقة العمومية دون إ

 1وإلا اعتبرت هذه السلطة خرقا لحقوق الدفاع.

وفي هذا السياق  2وعليه، فالإعذار يحول دون الاستمرار في الإخلال والإبطاء في التنفيذ،

 .تسبيب الجزاء التعاقديإلى ، وثانيا إعذار المتعامل المتعاقد قبل توقيع الجزاءإلى  أولاسنتطرق 

 الفرع الأول: إعذار المتعامل المتعاقد قبل توقيع الجزاء

اءات ثار المترتبة على ممارسة المصلحة المتعاقدة لسلطة توقيع الجزنظر لخطورة الآ

بعض  زاءاتأن يسبق تطبيق هذه الج ،يحبالإدارية التعاقدية بالنسبة للمتعامل المتعاقد معها

زمنية  ح مدةوالذي يمن، الإعذار أهم تلك الإجراءات الإجراءات الضرورية لحماية حقوقه، ويعتبر

 تسمع للمتعامل المتعاقد بتنفيذ التزاماته قبل توقيع الجزاءات عليه. ،معقولة

وجه له المصلحة المتعاقدة وقد نص المشرع على أنه إذا لم ينفذ المتعامل المتعاقد التزاماته ت

وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار،  3إعذارا لتنفيذها في أجل محدد،

يبلغ الإعذار للمتعامل المتعاقد برسالة موصى عليها مع و، يمكن للمصلحة المتعاقدة توقيع الجزاء

 4بالاستلام. إشعار

ينتج الالتزام بإرسال الإعذار قبل توقيع الجزاءات عن المبادئ العامة التي تفرضها 

مقتضيات العدالة، والغرض منه هو لفت انتباه المتعامل المتعاقد إلى إخلاله بالتزاماته التعاقدية، 

داء والذي يشكل إخفاقا ضارا بالمرفق العام، وهو يعد بمثابة إقرار قانوني بتأخر المتعامل في أ

 5التزاماته، وتحذير موجه إليه بشأن اقتراب توقيع جزاءات عليه في حالة استمرار مخالفاته.

وعلى الأقل في  ،هذا الإعذار يجب أن ينشر في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي

جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني، ويحرر باللغة العربية وبلغة أجنبية 

 ه.وعليه، وجب تبيان أولا شروط وبيانات الإعذار، ثم أجل6واحدة على الأقل،

 أولا: شروط وبيانات الإعذار

من ضمانات المتعامل المتعاقد اتجاه سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات، أنه لا 

أو الخلل الذي يجوز لها توقيعها إلا بعد إعذاره بتنفيذ التزاماته، ومنحه الفرصة ليصحح الخطأ 

 للبطلان. أرتكبه، وإلا أصبح قرارها معيبا قابلا
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تي يجب ات الوهنا وجب التطرق أولا إلى الشروط الواجب توافرها في الإعذار، ثم إلى البيان

 أن يتضمنها.

 شروط الإعذار -(01

 1لكي يكون الإعذار صحيحا لابد من توافر عدة شروط وهي:

 عاقدة المختصة بتوقيع الجزاءاتصدور الإعذار عن المصلحة المت -

 أن يتضمن الإعذار الأخطاء والمخالفات التي ارتكبها المتعاقد -

 أن يحدد الإعذار المدة الممنوحة بينه وبين توقيع الجزاء -

 بيانات الإعذار -(02

 2يجب أن يتضمن الإعذار الذي توجهه المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد البيانات الآتية:

 ،يين المصلحة المتعاقدة وعنوانهاتع -

 ،تعيين المتعامل المتعاقد وعنوانه-

 ،التعيين الدقيق للصفقة ومراجعها-

 ،توضيح إن كان أول أو ثاني إعذار عند الاقتضاء-

 ،موضوع الإعذار-

 ،الأجل الممنوح لتنفيذ موضوع الإعذار-

 العقوبات المنصوص عليها في حالة رفض التنفيذ.-

 الإعذارثانيا: أجل 

دته ن تكون مأيجب  يستهدف الإعذار تنبيه المتعامل المتعاقد لتنفيذ التزاماته التعاقدية، والذي

 معقولة، والتي يجب على المصلحة المتعاقدة احترامها.

 يجب أن تكون مدة الإعذار معقولة -(01

بحيث يستطيع خلالها المتعامل المتعاقد تدارك الأخطاء المرتكبة، وهذه المدة تركها المشرع  

لتقدير المصلحة المتعاقدة، لأنها هي الأدرى بمقدار المدة التي يتطلبها تنفيذ الالتزامات من قبل 

 3المتعامل المتعاقد، والتي تختلف باختلاف طبيعة العقد والأعمال المراد تنفيذها.

 يجب على المصلحة المتعاقدة احترام مدة الإعذار -(02

                                                
 .20ياسر عمار جبار، مرجع سابق، ص  -1
يحننندد البياننننات التننني يتضنننمنها الإعنننذار وآجنننال نشنننره، 28/03/2011منننن القنننرار المنننير  فننني  03المنننادة  -2

 .20/04/2011، الميرخة في 24الجريدة الرسمية، العدد 
 .24ياسر عمار جبار، مرجع سابق، ص  -3
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الممنوحة للمتعامل و، يتعين على المصلحة المتعاقدة احترام المدة المحددة في الإعذار

المتعاقد لتنفيذ التزاماته، ولا يمكن مساءلته إلا عن تقصيره من تاريخ الإعذار، ويكون التعويض 

ولا يجوز لها فسخ الصفقة العمومية خلال مدة أقل  دية،مستحا بعد ذلك على أساس المسيولية العق

 1من تلك المحددة في الإعذار، وإلا أعتبر الفسخ غير مشروع.

 التعاقديالإداري الجزاء  قرار الفرع الثاني: تسبيب

التعاقدية يعني قيام المصلحة المتعاقدة بذكر سبب ومبررات الإدارية تسبيب الجزاءات 

الإداري الذي يتضمنها، لإحاطة المتعامل المتعاقد بالدوافع التي لأجلها تم  توقيعها في صلب القرار

 2فرضها عليه.

 أولا: التسبيب شكل جوهري

يوقع الجزاء التعاقدي بموجب قرار إداري، أين يعد تسبيبه من الأشكال الجوهرية التي يجب 

من أحكام التعديل  مراعاتها، هذه الشكلية مقررة لحماية حقوق الأفراد ومصالحهم، وتستشف

العمومية لم غير لأن تنظيم الصفقات  4ونصت عليها العديد من القوانين،2020،3الدستوري لسنة 

 الأحكام العامة للقرار الإداري. يهطبق علت، وبالتالي عليهاينص 

لذلك أصبح تسبيب القرار  ،بحقوق المتعامل المتعاقدتمس يمكن أن الجزاءات التعاقدية  إن

الصادر بها شكلا جوهريا واجب الاحترام، يترتب على تخلفه بطلان الجزاء، فهو من الضمانات 

في استعمال  ،للحيلولة دون تعسف المصلحة المتعاقدة ،المهمة في نطاق الجزاءات الإدارية

التسبيب المصلحة المتعاقدة  يجعل، لتوقيع الجزاءات على المتعامل المتعاقد معها ،سلطاتها المختلفة

حتى تتمكن من إصدار  ،تلتزم بطريقة غير مباشرة بأن تقوم بدراسة وفحص الوقائع بشكل دقيق

 5قراراتها بالشكل الذي لا ييدي إلى بطلانها.

 ثانيا: التسبيب وسيلة غير مباشرة لتحقيق حق الدفاع
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يحق للمتعامل المتعاقد معرفة الأسباب التي أدت بالمصلحة المتعاقدة إلى توقيع الجزاءات 

سواء بفسخ عقده أو توقيع غرامات تأخير عليه، حتى يستند إليها في تحقيق دفاعه،  1عليه،التعاقدية 

 2ويضمن عدم انحراف السلطة الإدارية.

متعامل المتعاقد، حيث يمكنه من تحديد إن تسبيب الجزاءات التعاقدية يشكل ضمانة مهمة لل

 3موقفه باقتناعه بأسباب القرار المتضمن الجزاءات أو عدم اقتناعه، وبالتالي الطعن عليه.

 المطلب الثاني: كفالة حقي الدفاع والطعن في الجزاءات التعاقدية 

ءات قيع جزاتو دةلة إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية يحق للمصلحة المتعاقافي ح

له حق وفاع، عليه، ولكن بشرط أن تعذره، وتحدد له المخالفات المنسوبة له، لتمكينه من حق الد

 عامة.حة الالطعن في قرار الإدارة، طالبا التحقق من أن تلك الجزاءات قد فرضت لدواعي المصل

زاءات الج على وعليه، وجب التطرق أولا إلى كفالة حق الدفاع، وثانيا إلى كفالة حق الطعن

 التعاقدية

 في الجزاءات التعاقديةالفرع الأول: كفالة حق الدفاع 

وهو حق له،  ،يمثل حق الدفاع إتاحة الفرصة للمتعامل المتعاقد المخالف للدفاع عن نفسه

وتلزم المصلحة المتعاقدة بحماية هذا الحق، فهو يحقق التوازن بين حق المصلحة  4كرسه الدستور،

وحق المتعامل  ،المتعاقدة في توجيه الاتهام وفرض الجزاء على المتعامل المتعاقد المخالف

وهنا يطلب من تقديم عناصر 5المخالف في رد التهمة الموجهة إليه، بما يضمن تحقيق العدالة.

 6في أجل تحدده المصلحة المتعاقدة بواسطة تبليغ رسمي.، هالدفاع الخاصة ب

 أولا: تحديد المخالفات المنسوبة للمتعامل المعني بالجزاءات التعاقدية

يعد الإعذار التزام عام يقع على عاتق المصلحة المتعاقدة، وبتخلفه يصبح قرار ها بتوقيع 

تحديد المخالفات المنسوبة إلى المتعامل يتضمن يجب أن هذا الإعذار  7الجزاءات قابلا للبطلان،

المتعاقد المخل بالتزاماته بدقة، حتى يكون على بينة بشأن ما تنوي المصلحة المتعاقدة اتخاذه من 

 فينشط في الدفاع عن نفسه. ،جزاءات

 ثانيا: فسح المجال أمام المتعامل المخالف لتحضير دفاعه

                                                
1 -Aiad shwekat, op.cit., p140. 
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بالتزاماته لتحضير دفاعه وتدوين ملاحظاته حول يجب أن يفسح المجال أمام المتعامل المخل 

غير 1المخالفات المنسوبة إليه، ويباشر الإجراءات الكفيلة بإثبات براءته، ورد التهم الموجهة إليه،

أنه قد يتخذ من المواقف ما يضيع به على نفسه حقه في الدفاع، خاصة إذا اشترطت المصلحة 

اماته، فإنه لا ينبغي له أن يتجاوزها، بل يجب عليه الوفاء المتعاقدة مدة زمنية محددة لتنفيذ التز

 2بذلك في تلك المدة.

 الجزاءات التعاقدية  فيالفرع الثاني: كفالة حق الطعن 

الطعون المتعلقة بالجزاءات التعاقدية تدخل ضمن ولاية القضاء الكامل، وتيسس على أساس 

التعاقدية من الحقوق الدستورية التي يلجأ إليها  الإدارية يعد الطعن في الجزاءاتو3بنود العقد، 

المتعامل المتعاقد للدفاع عن حقوقه، فبصدورها يمكن للمتعامل المخالف أن يلجأ إلى الطعن في 

 مشروعيتها حسب الطرق المتاحة، والذي يرتب عدة آثار.

 أولا:طرق الطعن على الجزاءات التعاقدية

اءات التعاقدية، وهذ على خلاف العقوبات الجزائية تختص المصلحة المتعاقدة بتوقيع الجز

التي يوقعها القضاء، لذلك فإنه يفسح المجال أمام المتعامل المتعاقد الموقعة عليه هذه الجزاءات 

ا يجب على المصلحة المتعاقدة أن  نص تنظيم الصفقات العمومية على:يحيث طرقا للطعن عليها،

 4التسوية الودية للنزاعات هذا قبل كل مقاضاة أمام العدالة.اتدرج في دفتر الشروط اللجوء لإجراء 

لطعن ا في يا،وثانالتسوية الوديةأولا في  طرق الطعن على الجزاءات التعاقدية تتمثل وعليه،

 القضائي.

 التسوية الودية -(01

وهذه تتمثل في لقد أرسى المشرع قاعدة التسوية الودية لمنازعات تنفيذ الصفقات العمومية، 

 الحل الودي للنزاع، وفي حالة عدم اتفاق الطرفين يعرض النزاع على لجنة التسوية الودية

ن اللجوء إلى لجنة التسوية الودية للنزاعات، والتي تختص فقط بالنزاعات هذا يعني أ5،للنزاعات

التي تحدث بين المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة في مرحلة التنفيذ، يكون بعد مرحلة 

اولات المصلحة المتعاقدة البحث عن حل ودي للنزاع مع المتعامل المتعاقد ولا يتوصلان إليه، مح

وهو إجراء وجوبي، يفرض على المصلحة المتعاقدة وعلى المتعامل المتعاقد قبل إحالة النزاع على 

 القضاء.

 الطعن القضائي: -(02
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محتمل في للحد من التجاء المصلحة المتعاقدة للجزاءات التعاقدية ومواجهة كل تعسف 

للمتعامل المتعاقد إمكانية إثارة مسيوليتها ومطالبتها  ر  ق  من قبلها، أ   استعمال هذه الجزاءات

بة اتشمل رقابته للجزاء التعاقدي رقالذي الطعن ا أمام القضاء الإداري، وبيكون و1بالتعويض،

المشروعية، فيقضي بالبطلان إذا شاب الجزاء عيب جوهري، ويعد اختصاص القضاء الإداري 

بمنازعات العقود الإدارية اختصاص شامل، يتعلق بأصل المنازعة، ويشمل أيضا ما يتفرع عنها 

 2من طلبات مستعجلة.

ءة سلطة وعليه، فإن تسبيب قرار توقيع الجزاءات على المتعامل المتعاقد يضمن عدم إسا

المصلحة المتعاقدة في توقيعها، وفي نفس الوقت إعلام المتعاقد بالأسباب المبررة لهذه الجزاءات 

 3إذا كان غير مقتنع بها.بالطعن عليها لتسمح له 

 ثانيا: آثار الطعن على الجزاءات الإدارية

لها كن إجما، ويمتتعدد الآثار القانونية المترتبة عن الطعن على الجزاءات الإدارية التعاقدية

 في:

 عدم الإساءة والإضرار بمركز المتعامل المتعاقد -(01

لما كان للمتعامل المتعاقد الذي أتخذ الجزاء التعاقدي في مواجهته حق الطعن فيه، فإن هذ 

الحق لا يمكن أن يفضي إلى الإساءة إلى مركزه أو الإضرار به، وأنه لا يجوز للقاضي تشديد 

 4بأي شكل من الأشكال. الجزاء المطعون فيه

 وقف تنفيذ الجزاء الإداري التعاقدي -(02

يحد من سلطة قاضي العقد في وقف تنفيذ الجزاء الإداري ثلاثة شروط، تتمثل في توافر حالة 

الاستعجال، الجدية، عدم المساس بأصل الحق، والقضاء الكامل في مباشرته وإن كان لا يفصل في 

 5حتى يتم الفصل في الموضوع.الحق إلا أنه يحميه ميقتا، 

 إلغاء الجزاء الإداري التعاقدي غير المشروع والتعويض عنه -(03

الجزاء الإداري التعاقدي عيب في أحد اركانه أو في شروط صحته، مثله مثل قرار إذا شاب 

كل القرارات الإدارية، فإنه يكون باطلا، ولا يملك القاضي إلا الحكم بإلغائه، ويمتنع على 

فإذا قامت المصلحة المتعاقدة بتنفيذ الجزاء على المتعامل ، المصلحة المتعاقدة تنفيذ الجزاء الملغى

فلا شك أنه يشير إلى مسيولية المصلحة  ،المتعاقد، وأحدث ضررا له، فحين يحكم بعد مشروعيته
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أدت إلى  المتعاقدة، وهنا يراعي في تقدير التعويض ما أسهمت به المصلحة المتعاقدة من أعمال

 1وقوع الضرر.

 لثانيالمبحث ا

 الضوابط الموضوعية لسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات

ها تبارباع هناك جملة من الضوابط الموضوعية التي تحكم الجزاءات الإدارية التعاقدية،

ء على ا الجزامن أجل تحقيق أهدافها، وغايتهالمصلحة المتعاقدة إحدى الآليات التي تلجأ إليها 

 تقصير المتعامل المتعاقد في تنفيذ التزاماته. 

 سلطة هذه الضوابط تعد ضمانة تجنب المتعامل المتعاقد من ممارسة المصلحة المتعاقدة

ءات شرعية وشخصية الجزاتوقيع الجزاءات بطريقة تحكمية، وتتمثل هذه الضوابط أولا في 

 طة توقيعحكم سلالتناسب بين الجزاءات والمخالفات ومراعاة المبادئ التي تانيا في ، وثالتعاقدية

 .الجزاءات

 وشخصية الجزاءات التعاقدية المطلب الأول: شرعية 

يقصد بعدم مشروعية الجزاء من الناحية الموضوعية؛ ألا يكون للجزاء الموقع من قبل 

ما يسوغه من الناحية الموضوعية، ويترتب على المصلحة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد معها 

 2ذلك مسيوليتها.

 وهنا وجب التطرق إلى شرعية الجزاءات التعاقدية، ثم إلى شخصيتها.

 الفرع الأول: شرعية الجزاءات التعاقدية

ولكن بشيء من المرونة، سواء 3،في مجال الجزاءات الإدارية التعاقدية يطبق مبدأ الشرعية

وهو من المبادئ التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد، حيث  4من حيث نتائجه، من حيث مدلوله أو

لا يجوز معاقبة شخص عن فعل ارتكبه، ما لم يكن هذا الفعل مجرما، ومحددا له جزاء من قبل 

 5السلطة المختصة.

 تحديد الجزاء من قبل السلطة المختصة أولا:

ت الإدارية سواء أكان السلطة ينبغي على المشرع صاحب الاختصاص بتحديد الجزاءا

التشريعية أم السلطة التنفيذية أن تحدد الجزاء بصورة واضحة، حتى يعلم الأفراد بمضمون الجزاء 

 6الذي سيوقع عليهم إذا أخلوا بالتزاماتهم، وحتى يتسنى للمصلحة المتعاقدة تطبيقه تطبيقا صحيحا.
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 لقانونتوافق جزاءات المصلحة المتعاقدة مع أحكام ا ثانيا:

يمكن للمصلحة المتعاقدة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية 

هذا يعني أن تلتزم المصلحة المتعاقدة بأحكام القانون في توقيع الجزاءات التعاقدية، 1والتنظيمية، 

ولا يجوز لها توقيع جزاءات غير منصوص عليها، أو لم يرخص لها المشرع بتوقيعها، أي لا 

 .2اء إداري بدون نصجز

غير أن المصلحة المتعاقدة تستطيع توقيع الجزاءات التعاقدية ولو لم يكن منصوص عليها في 

العقد، بل وأنه في حالة تضمن العقد بعض الجزاءات التعاقدية، فإن ذلك لا يحرم المصلحة 

وهي زاءات التعاقدية مستقلة عن العقد، المتعاقدة من توقيع جزاءات أخرى، لأن سلطة توقيع الج

تنبع من مبادئ القانون العام، إلا أنه إذا تم الاتفاق في العقد على تحديد جزاء ما لمخالفة بذاتها، هنا 

 3تلتزم المصلحة المتعاقدة بتوقيع الجزاء المتفق عليه.

 الفرع الثاني: شخصية الجزاءات التعاقدية

المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية ولا يتعدى إلى غيره، يعني فرض الجزاء على المتعامل 

ويلزم لتوضيح هذا المبدأ أن نبين أولا  4أي أن الجزاء لا ينال إلا الشخص المخالف دون غيره،

 مضمونه، ثم ثانيا نحدد نطاقه.

 شخصية الجزاءات التعاقديةمضمون  أولا:

بل  جزاء،شخص توقع عليه الإدارة ال هذا المبدأ يعني ليس فقط تحديد النص المجرم لسلوك

 أن يكون هذا التحديد دقيقا وواضحا للشخص محل الجزاء.

 شخصية الجزاءات التعاقديةتحديد نطاق  ثانيا:

ل ى إخلايترتب على مبدأ شخصية الجزاءات أثر هام، يتمثل في عدم جواز توقيع الجزاء عل

ير، على الغ وقيعهاتالجزاءات الإدارية، إذ يمكن الأصل يرد عليه استثناء هام في  االغير، إلا أن هذ

هم أعتبر كما يمكن توقيعها على الشخص المعنوي، لأن طبيعتها تتلاءم مع الشخص المعنوي، وت

 ما يميز العقود الإدارية عن سواها.

قيع طة توالمطلب الثاني: التناسب بين الجزاءات والمخالفات ومراعاة المبادئ التي تحكم سل

 .الجزاءات

 اسبة معن متنتصدر الجزاءات التعاقدية لردع المتعامل المتعاقد المخالف، والتي يجب أن تكو

تيار ية في اخمعقولتلك المخالفة، أي التناسب بين الجزاء والمخالفة، وهذا يتطلب أولا الالتزام بال

 الجزاء الإداري، وثانيا الالتزام بعدم تعدد الجزاءات على المخالفة الواحدة.

 رع الأول: التناسب بين الجزاءات والمخالفاتالف

                                                
 .البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية ل شغالمن دفتر  2.119ة الماد -1

2- jean waline, op.cit., p 458. 
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يعد مبدأ التناسب بين الجزاءات والمخالفات من أهم ضوابط الجزاءات الإدارية التعاقدية، 

ومقتضى 1لذلك يتعين على المصلحة المتعاقدة عند توقيعها الجزاءات التعاقدية مراعاة هذا المبدأ، 

اختيار الجزاء وتقديره، بل عليها أن تتخير ما يكون ملائما ذلك ألا تتعسف المصلحة المتعاقدة في 

 2لمواجهة المخالفة الإدارية، وما يترتب على ارتكابها من آثار.

تزام ويفرض مبدأ التناسب على السلطة المشرعة له والمطبقة له التزامين؛ أولا الال

 حدة.لفة الواالمخا الجزاءات علىتعدد  مبالمعقولية في اختيار الجزاء الإداري، وثانيا الالتزام بعد

 الالتزام بالمعقولية في اختيار الجزاء الإداري أولا:

، عليه مراعاة عدة معايير، منها تقدير التعاقدية عند قيام المشرع باختيار الجزاءات الإدارية

، خطورة المخالفة على مصلحة الإدارة، ومدى ما حققه المخالف من منفعة نتيجة ارتكابه المخالفة

ر ما يناله الجزاء من حق، وصولا للمعقولية في تناسب الجزاء، كما أن المشرع يلزم اومقد

 ومراعاة التناسب بين مخالفة3ويفرض عليها الالتزام بالمعقولية،  ،المصلحة المتعاقدة بالتناسب

 4المتعاقد والجزاء.المتعامل 

 الالتزام بعدم تعدد الجزاءات على المخالفة الواحدة ثانيا:

رة، مكثر من أالمتعاقد المخالف عن فعل المتعامل تكريسا لمبدأ التناسب، فإنه يمنع معاقبة 

رة وقب معذلك أن الجزاء تتحقق غايته بمجرد إنزاله على المخالف فيكون قد نال جزاؤه، فإن 

 اسب. التن أخرى عن تلك المخالفة، فإن ذلك يعد إفراطا في الجزاء ليس له مبرر، وخرقا لمبدأ

 مراعاة المبادئ التي تحكم سلطة توقيع الجزاءات.الفرع الثاني: 

 العقد، ها فييجوز للمصلحة المتعاقدة توقيع جزاءات تعاقدية، بصفة انفرادية، دون النص علي

وقيع في الوقت الذي تقدره وحتى دون وقوع الضرر، لذلك سنقوم بتوضيح أولا سلطتها في ت

يع ها في توقسلطت االمنفردة ودون الحاجة للنص عليها في العقد، وثانيالجزاءات التعاقدية بإرادتها 

 في الوقت الذي تقدره ودون وقوع ضرر. الجزاءات التعاقدية

لحاجة دون اوسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات التعاقدية بإرادتها المنفردة  أولا:

 للنص عليها في العقد

ي إخلال أمتعاون معها في إدارة المرفق العام، وحة المتعاقدة المصليعد المتعامل المتعاقد مع 

لا يعد مجرد خطأ عقديا، ولكنه أيضا خطأ ضد المرفق العام ذاته، ولمواجهة هذا  ،منه لالتزاماته

                                                
 .37حسن، مرجع سابق، ص  عصام بن -1
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،وذلك باستعمال امتيازات المبادرة، فإن الإدارة تتمتع بسلطة توقيع الجزاءات التعاقدية ،الإخلال

 1ودون حاجة للنص عليها في العقد.،بإرادتها المنفردةبأن تتخذها 

 سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات التعاقدية بإرادتها المنفردة -(01

تمتلك المصلحة المتعاقدة الحق في التوقيع التلقائي للجزاءات التعاقدية، على المتعامل 

القضاء، متى ثبت لديها إخلاله بالتزاماته المتعاقد معها بصورة انفرادية دون اللجوء مسبقا إلى 

 2التعاقدية، فهو حق لها في توقيع الجزاء بنفسها، لتأمين سير المرفق العام.

 لعقداها في سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات التعاقدية دون الحاجة للنص علي -(02

العقد، حيث يمكن للمصلحة تعد سلطتها في توقيع الجزاءات التعاقدية مستقلة عن نصوص 

وذلك استنادا إلى  3المتعاقدة توقيع مختلف الجزاءات التعاقدية، حتى لو لم ينص عليها العقد،

سلطتها الضابطة لسير المرفق العام، وهذه السلطة تتعلق بالنظام العام، ولا تملك الإدارة التنازل 

أن خلو العقد من النص على جزاءات عنها، وتقضي القاعدة بأن كل التزام عقدي يقابله جزاء، و

 4معينة لمخالفة الالتزامات التعاقدية لا يعني عدم وجود جزاء.

ن وقوع ره ودوسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات التعاقدية في الوقت الذي تقد ثانيا:

 ضرر

أن  للمصلحة المتعاقدةإذا ثبت تقصير المتعامل المتعاقد في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، يكون 

 5توقع عليه الجزاءات، في الوقت الذي تراه مناسبا، وحتى دون وقوع ضرر من جرائها.

 سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات التعاقدية في الوقت الذي تقدره -(01

تقدره تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة توقيع الجزاءات الإدارية التعاقدية في الوقت الذي 

وتراه مناسبا، وذلك وفقا لسلطتها التقديرية، لأن الهدف من توقيع الجزاءات التعاقدية من قبل 

المصلحة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد المخل بالتزاماته ليس مجرد معاقبته على مخالفته، وإنما 

 6يتجه إلى حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد.

 عاقدة في توقيع الجزاءات التعاقدية دون وقوع ضررسلطة المصلحة المت -(02

للمصلحة المتعاقدة سلطة توقيع الجزاءات التعاقدية إذا حصل إخلال من المتعاقد بالتزاماته 

حتى ولو لم يترتب عليه ضرر، لأن الضرر مفترض في كل عقد إداري، وذلك قصد تحقيق نفع 

                                                
، ص 2000، مصنننننر، يةرالإسنننننكندماجنننند راغنننننب الحلنننننو، القنننننانون الإداري، دار المطبوعنننننات الجامعينننننة،  -1

591. 
 .37حسن، مرجع سابق، ص  عصام بن -2
 .50، ص مرجع سابقزينب سالم، -3
 168، ص مرجع سابقي، نحمد محمد حمد الشلما -4
 .547، ص 1991عبد الغاني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، -5
 .176ياسر عمار جبار، مرجع سابق، ص  -6



 فنيدس أحمد

 ــــــــــــــــــــــــ
 

متعاقد منها إلا بإثبات أن الضرر يرجع إلى قوة ولا يعفى المتعامل ال 1عام، أو مصلحة مرفق عام،

 2نفسها. المصلحة المتعاقدةقاهرة أو إلى فعل 

 خاتمة:

ذا عيق هللمصلحة المتعاقدة في علاقاتها مع المتعامل المتعاقد سلطات واسعة، دون أن ي

معينة  طض شرووجود حقوق والتزامات متبادلة بينهما،فإنه وإن كان بإمكان المصلحة المتعاقدة فر

 لتي تيثرمة، اعلى المتعامل المتعاقد معها، أو لديها سلطات أخرى تستند إلى فكرة المصلحة العا

تي لا لأن السلطات المتعاقد، غير أن العقد يحتفظ بقوة ملزمة لكلا الطرفين، المتعامل على التزامات

 تتمتع بها المصلحة المتعاقدة ليست مطلقة، بل تمارس في إطار المشروعية.

أخطر وأهم  تعد سلطة توقيع الجزاءات الإدارية التعاقدية على المتعاقد المخل بالتزاماته

لحة سلطة، لذلك قيدت بجملة من الضوابط الشكلية الموضوعية،وذلك للحد من التجاء المص

إمكانية بعاقد المتعاقدة إليها، ومواجهة كل تعسف محتمل في استعمالها، والإقرار للمتعامل المت

ي تقدير فيرية ة مسيوليتها ومطالبتها بالتعويض، غير أن تمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة تقدإثار

ه ية هذوتوقيع الجزاءات، وحتى دون وقوع ضرر، وسلطة تقديرية لمدة الإعذار، يحد من فاعل

 الضوابط.

 وفي ختام هذا البحث نقدم جملة من النتائج والتوصيات

 النتائج:

تطلب لتي تعذار المتعامل المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية الم ينص المشرع على إ -

 جزاءات مالية أو ضاغطة،وهذا يحرم المتعامل من حقه في الدفاع.

قيع بل توقلم يحدد المشرع مدة الاعذارالممنوحة للمتعامل المتعاقد لتنفيذ التزاماته  -

لمصلحة اسطلة د أخطاءه، وهذا يترك لالجزاءات عليه، والتي يجب أن تكون كافية ليتدارك المتعاق

 المتعاقدة والتي قد تستعملها بطريقة تحكمية.

غير أنه لم  نص المشرع على جملة من البيانات يجب أن يتضمنها الاعذار بتنفيذ الالتزام، -

 يحدد الشروط التي يجب أن تتوفر فيه.

رم يحما ملم ينص تنظيم الصفقات العمومية على تسبيب قرار توقيع الجزاءات التعاقدية، -

 المتعامل المتعاقدة من حق الدفاع. 

 التوصيات:

يجب إعذار المتعامل المتعاقد قبل توقيع الجزاءات الإدارية التعاقدية حتى في تلك التي لم  -

دة في اختيار الجزاء وتقديره، وتكفل حق حتى لا تتعسف المصلحة المتعاق،ينص عليها المشرع

 .معها الدفاع للمتعاقد
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حتى تلتزم  الممنوحة للمتعامل المتعاقد لتنفيذ التزاماته، تحديد المشرع لمدة الإعذار -

من  مدة أقل خلال المصلحة المتعاقدة باحترامها، ولا يجوز لها توقيع الجزاءات الإدارية التعاقدية

 الإعذار.تلك المحددة في 

قد لمتعاعلى المشرع تحديد الشروط الواجب توافرها في الإعذار، حتى يعلن المتعامل ا -

ة عدم ي حالفبالالتزامات الواجب تنفيذها وإلا توقع عليه الجزاءات، ويكون له إمكانية الطعن 

 مشروعيتها.

 فقاتالص على المشرع تكريس حق الدفاع من خلال إلزام المصلحة المتعاقدة في تنظيم -

 تعلقة بتوقيع الجزاءات التعاقدية.العمومية بتسبيب قراراتها الم

 قائمة المصادر والمراجع

 :أولا: باللغة العربية

 :الكتب-أ

 لجامعية،اعات حمد محمد حمد الشلماني، امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، دار المطبو-1

 168، ص 2007الإسكندرية، مصر 

رنةا، جبار، ضوابط سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات التعاقدية ادراسة مقاياسر عمار -2

 .08، ص 2019المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

جديدة، عة الزينب سالم، الرقابة القضائية على العقد الإداري في مرحلة التنفيذ، دار الجام-3

 .50، ص 2006الإسكندرية، مصر، 
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